قال تعالى:  وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (224) لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)
· سبب النزول:
· هذه الآية نزلت في أبي بكر في شأن مسطح.
· وقيل : نزلت في أبي بكر الصديق أيضا حين حلف ألا يأكل مع الأضياف. 
· وقيل نزلت في عبدالله بن رواحة حين حلف ألا يكلم بشير بن النعمان وكان خِتنه على أخته ، والله أعلم.
قالت عائشة : أنزلت هذه الآية : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } في قول الرجل : لا والله وبلى والله وكلا والله
· العرضة : النصبة قاله الجوهري يقال : جعلت فلانا عرضة لكذا : أي نصبة ، وكل ما يعترِض فيمنع عن الشيء فهو ( عُرْضة ) ولهذا يقال للسحاب : عارضٌ ، لأنه يمنع رؤية السماء والشمس ، واعترض فلانٌ فلاناً أي منعه من فعل ما يريد .
· وقيل : العُرضة من الشدة والقوة ومنه قولهم للمرأة عرضة للنكاح : إذا صلحت له وقويت عليه ولفلان عرضة : أي قوة
· تطلق العُرضة على الهمة ومنه قول الشاعر : 
·  ( هم الأنصار عرضتها اللقاء )  أي همتها.
· ويقال : فلان عرضة للناس لا يزالون يقعون فيه
· فعلى المعنى الأول الذي ذكره الجوهري أن العرضة النصبة يكون المعنى لا تجعلوا الله حاجزا ومانعا لما حلفتم عليه وذلك لأن الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة رحم أو إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس بأن لا يفعل ذلك ثم يمتنع من فعله معللا لذلك الامتناع بأنه قد حلف أن لا يفعله.
· وهذا المعنى هو الذي ذكره الجمهور في تفسير الآية،أي ينهاهم الله أن يجعلوه عرضة لأيمانهم : أي حاجزا لما حلفوا عليه ومانعا منه : أي لا تجعلوه شيئا معترضا بينكم وبين البر وما بعده.
· وعلى المعنى الثاني وهو أن العُرضة : الشدة والقوة يكون معنى الآية : لا تجعلوا اليمين بالله قوة لأنفسكم وعدة في الامتناع من الخير.
· ولا يصح تفسير الآية على المعنى الثالث وهو تفسير العرضة بالهمة.
· وأما على المعنى الرابع وهو من قولهم فلان لا يزال عرضة للناس : أي يقعون فيه فيكون معنى الآية عليه : ولا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم فتبذلونه بكثرة الحلف به فإنه أهيب للقلوب ، ولهذا قال تعالى : {وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} [المائدة : 89]
· وقد ذم الله المكثرين للحلف فقال : { ولا تطع كل حلاف مهين } وقد كانت العرب تتمادح بقلة الأيمان حتى قال قائلهم: 
· قليل الألايا حافظ ليمينه ... وإن ندرت منه الألية برت
· كل هذه  المعاني متقاربة في مدلولها ولعلّ المراد منها النهي عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به ، لأن من أكثر من ذكر شيء فقد جعله عُرْضة له ، يقول الرجل : قد جعلتني عُرْضة للومك
·  قال الجصاص : المعنى لا تعترضوا اسم الله وتبذلوه في كل شيء حقاً كان أو باطلاً ، فالله ينهاكم عن كثرة الأيمان والجرأة على الله تعالى ، وكذلك لا تجعلوا اليمين بالله عرضة مانعة من البر والتقوى والإصلاح .
· قوله تعالى:{ أن تبروا } علة للنهي أي لا تجعلوا الله معرضا لأيمانكم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحوا لأن من يكثر الحف بالله يجترئ على الحنث ويفجر في يمينه.
·  وفي تفسير الآية أقوال منها:
· قال الزجاج معنى الآية أن يكون الرجل إذا طلب منه الفعل الذي فيه خير اعتل بالله فقال على يمين وهو لم يحلف.
·  وقيل معناها : لا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم البر والتقوى والإصلاح.
· وقيل : معناها إذا حلفتم على أن لا تصلوا أرحامكم ولا تتصدقوا ولا تصلحوا وعلى أشباه ذلك من أبواب البر فكفروا عن اليمين 
· وجوه إعراب: { أن تبروا }:
·  مبتدأ خبره محذوف أي البر والتقوى والإصلاح أولى ، مثل { طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [محمد : 21] قاله الزجاج.
·  وقيل إنه منصوب : أي لا تمنعكم اليمين بالله البر والتقوى والإصلاح وروي ذلك عن الزجاج أيضا.
·  وقيل : معناه أن لا تبروا فحذف لا كقوله : { يبين الله لكم أن تضلوا } أي لا تضلوا قاله ابن جرير الطبري.
·  وقيل : هو في موضع جر على قول الخليل والكسائي والتقدير: في { أن تبروا } 
· وقوله : { سميع } أي لأقوال العباد { عليم } بما يصدر منهم .
· { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو } : قال الراغب : اللغو في الكلام ما لا يُعتد به ، وهو الذي يُورد لا عن روية وفكر.
· واللغو : مصدر لغا يلغو لغوا ولغى يلغي لغيا : إذا أتى بما لا يحتاج إليه في الكلام أو بما لا خير فيه وهو الساقط الذي لا يعتد به .
فاللغو من اليمين : هو الساقط الذي لا يعتد به ومنه اللغو في الدية وهو الساقط الذي لا يعتد به من أولاد الإبل قال جرير
· ( ويذهب بينها المري لغوا كما ... ألغيت في الدية الحوارا ) 
·  وقال آخر : 
·  ( ورب أسراب حجيج كظم ... عن اللغا ورفث التكلم ) 
·  أي لا يتكلمن بالساقط والرفث.
·  ومعنى الآية : لا يعاقبكم الله بالساقط من أيمانكم ولكن يعاقبكم بما كسبت قلوبكم : أي اقترفته بالقصد إليه : وهي اليمين المعقودة ومثله قوله تعالى : { ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان }.
· القول في تفسير اللغو:
· وقد اختلف أهل العلم في تفسير اللغو فذهب ابن عباس وعائشة وجمهور العلماء أيضا : أنه قول الرجل لا والله وبلى والله في حديثه وكلامه غير معتقد لليمين ولا مريد لها.
· وقال أبو هريرة وجماعة من السلف : ما يحلف به على الظن ، فيكون بخلافه ، وإلى هذا ذهبت الحنفية والزيدية وبه قال مالك ، حيث يقول في الموطأ : أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد بخلافه ، فلا كفارة فيه.
وروي عن ابن عباس أنه قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان وبه قال طاوس ومكحول وروي عن مالك ، واستدلوا بالحديث :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يمين في غضب" أخرجه مسلم
 قال القرطبي فإنه يرده حلف النبي صلى الله عليه وسلم غاضبا ألا يحمل الأشعريين وحملهم وكفر عن يمينه
· وقيل : إن اللغو هو يمين المعصية كالذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم، قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير وأخوه عروة. وقيل : لغو اليمين : هو دعاء الرجل على نفسه كأن يقول : أعمى الله بصره أذهب الله ماله هو يهودي وهو مشرك قاله زيد بن أسلم.
·  وقال مجاهد : لغو اليمين أن يتبايع الرجلان فيقول أحدهما : والله لا أبايعك بكذا ويقول الآخر : والله لا أشتريه بكذا.
·  وقال الضحاك : لغو اليمين هي المكفرة : أي إذا كفرت سقطت وصارت لغوا.
· وقال سعيد بن جبير : هو تحريم الحلال ، فيقول : مالي علي حرام إن فعلت كذا ، والحلال علي حرام .
النخعي : هو اليمين مع النسيان ، أي: الرجل يحلف ألا يفعل الشيء ثم ينسى فيفعله.
قال ابن العربي : أما اليمين مع النسيان فلا شك في إلغائها. لأنها جاءت على خلاف قصده ، فهي لغو محض.
 وحكى ابن عبد البر  : أن اللغو أيمان المكره.
والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي ولدلالة الأدلة عليه
· قوله تعالى : {فِي أَيْمَانِكُمْ} الأيمان جمع يمين ، واليمين الحلف ، وأصله أن العرب كانت إذا تحالفت أو تعاقدت أخذ الرجل يمين صاحبه بيمينه ، ثم كثر ذلك حتى سمي الحلف والعهد نفسه يمينا. وقيل : يمين فعيل من اليمن ، وهو البركة ، سماها الله تعالى بذلك لأنها تحفظ الحقوق.
·  ويمين تذكر وتؤنث ، وتجمع أيمن و أيمان، ومنه قوله تعالى:(أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ).
· قوله تعالى : {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} مثل قوله : {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ} [المائدة : 89]. 
· وعن عبدالله ، قال : الأيمان أربعة ، يمينان يكفران ويمينان لا يكفران ؛ فاليمينان اللذان يُكفّرَان فالرجل الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل ، والرجل يقول والله لأ فعلن كذا وكذا فلا يفعل ، واليمينان اللذان لا يكفران فالرجل يحلف والله ما فعلت كذا وكذا وقد فعل ، والرجل يحلف لقد فعلت كذا وكذا ولم يفعله
· { والله غفور حليم } أي حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بألسنتكم من دون عمد وقصد وآخذكم بما تعمدته قلوبكم وتكلمت به ألسنتكم وتلك هي اليمين المعقودة المقصودة.
· المعنى الإجمالي:
· لا تجعلوا - أيها المؤمنون - الحلف بالله حجة لكم في ترك فعل الخير ، فإذا سئل أحدكم عن أمرٍ فيه برٌّ ، وإصلاح ، قال : قد حلفت بالله ألاّ أفعله ، وأريد أن أبرّ بيميني ، فلا تتعللوا باليمين بل افعلوا الخير وكفّروا عن أيمانكم.
· ولا تكثروا الحلف فتجعلوا الله هدفاً لأيمانكم تبتذلون اسمه المعظم في أمور دنياكم ، فإن الحلاّف مجترئ على ربه فلا يكون براً ولا تقياً .
· لا يؤاخذكم الله بما يجري على ألسنتكم من ذكر اسم الله من غير قصد الحلف ، ولكن يؤاخذكم بما قصدتم إليه وعقدتم القلب عليه من الأيمان ، والله واسع المغفرة ، حليم لا يعاجل عباده بالعقوبة.
· الأحاديث المفسرة للغو اليمين: 
· ثبت في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ] وثبت أيضا في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ]
· عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية فبِره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه ] 
· عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم ولا في معصية الله ولا في قطيعة رحم)
· عن مالك الجشمي قال : قلت يا رسول الله : يأتيني ابن عمي فأحلف أن لا أعطيه ولا أصله فقال : كفر عن يمينك 
· عن عائشة قالت : أنزلت هذه الآية : { لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم } في قول الرجل : لا والله وبلى والله وكلا والله
· عن الحسن قال : [ مر رسول الله صلى الله عليه و سلم بقوم ينتضلون ومع النبي صلى الله عليه و سلم رجل من أصحابه فرمى رجل من القوم فقال : أصبت والله وأخطأت والله فقال الذي مع النبي صلى الله عليه و سلم : حنث الرجل يا رسول الله فقال : كلا أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة ] عن أبي هريرة قال : لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك.
· الأحكام الشرعية:
· الحكم الأول : ما هي أنواع اليمين؟
· قسم العلماء اليمين إلى ثلاثة أقسام : ( لغو ، ومنعقدة ، وغموس ) .
· فأما اللغو : فهي اليمين التي لا يتعلق بها حكم ، وسيأتي الكلام عنها في الحكم الثاني.
· وأمّا المنعقدة : فهي أن يحلف على أمرٍ في المستقبل بأن يفعله أو لا يفعله ثم يحنث في يمينه ، فهذه يجب فيها الكفارة كما فصّلها القرآن الكريم.
· وأما الغموس : فهي اليمين التي يتعمد فيها الإنسان الكذب كقوله : والله ما فعلت كذا وقد فعله ، أو والله لقد فعلتُ كذا ولم يفعله ، وسمّي غموساً لأنه يغمس صاحبه في نار جهنم ، وذنبه أعظم من أن يكفّر؛ لأنه استهان بعظمة الله جلّ وعلا حين حلف كاذباً.
· عن علقمة عن عبد الله أنه قال : الأيمان أربعة : يمينان يُكفّران ، ويمينان لا يُكفّران ، فاليمينان اللذان يُكفّران فالرجلُ الذي يحلف والله لا أفعل كذا وكذا فيفعل ، والرجل الذي يقول : والله لأفعلنّ كذا وكذا فلا يفعل ، واليمينان اللذان لا يُكفّران فالرجل يحلف والله ما فعلتُ كذا وكذا وقد فعل ، والرجل يحلف لقد فعلتُ كذا وكذا ولم يفعله .
· قال القرطبي : وقد اختلف في اليمين الغموس ، فالذي عليه الجمهور أنها يمين مكرٍ وخديعةٍ وكذب فلا تنعقد ، ولا كفارة فيها .
· وقال الشافعي : هي يمين منعقدة لأنها مكتسبة بالقلب ، معقودة بخبر ، مقرونة باسم الله تعالى وفيها الكفارة. 
والصحيح الأول ، وهذا قول مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة ، وبه قال الأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام ، وأهل العراق ، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد ، وأصحاب الحديث وأصحاب الرأي من أهل الكوفة ؛ ودليله
· قوله تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ وَلا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ})
· وأخرج البخاري في « صحيحه » « أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الكبائر؟ قال : الإشراك بالله ، قال : ثم ماذا؟ قال : عقوق الوالدين ، قال : ثم ماذا؟ قال : اليمين الغموس ، قلت : وما اليمين الغموس؟ قال : التي يقتطع بها مال امرئ مسلمٍ هو فيها كاذب ».
· لأن النبي  لم يذكر فيه كفارة فلو أوجبنا عليه كفارة لسقط جرمه ، ولقي الله وهو عنه راض ، ولم يستحق الوعيد المتوعد عليه 
· وهذا من أقوى الأدلة على أن اليمين الغموس لا تجزئ فيها الكفارة لأن هذا الحالف جمع الكذب ، واستحلال مال الغير ، والاستخفاف باليمين بالله تعالى ، والتهاون بها وتعظيم الدنيا  فأهان ما عظمه الله ، وعظم ما حقره الله وحسبك.
وما ذهب إليه الشافعي فلا دليل عليه
· الحكم الثاني:ما المراد باليمين اللغو ، وهل فيه كفارة؟
· دل قوله تعالى : { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ } على أن اليمين اللغو لا إثم فيه ولا كفارة ، وقد اختلف الفقهاء في تعريف هذه اليمين على أقوال : 
· أ قال الشافعي وأحمد : اللغو في اليمين هو : ما يجري على اللسان من غير قصد الحلف ، كقول الرجل في كلامه : لا والله ، وبلى والله دون قصد لليمين ، وهذا التأويل منقول عن بعض السلف كعائشة ، والشعبي ، وعكرمة .
· ب - وقال أبو حنيفة ومالك : اللغو في اليمين هو : أن يحلف على شيء يظنه كما يعتقد فيكون بخلافه ، وهذا التأويل منقول عن ابن عباس ، والحسن ، ومجاهد .
· قال مالك رحمه الله في « الموطأ » : « أحسنُ ما سمعت في هذه أنّ اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجد الأمر بخلافه فلا كفارة فيه » .
· وفي البخاري : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « نزل قوله تعالى : { لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ الله باللغو في أَيْمَانِكُمْ } في قول الرجل : لا والله ، وبلى والله » .
· وروي عن ابن عباس أنه قال : لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان وبه قال طاوس ومكحول وروي عن مالك وقيل : إن اللغو هو يمين المعصية قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير وأخوه عروة كالذي يقسم ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم.
·  وقال الضحاك : لغو اليمين هي المكفرة : أي إذا كفرت سقطت وصارت لغوا.
·  والراجح القول الأول لمطابقته للمعنى اللغوي ولدلالة الأدلة عليه.
· الحكم الثالث: هل قول الرجل وحق الله وعظمة الله ونحو ذلك يعتبر حلفا؟
·  واختلفوا في وحق الله وعظمة الله وقدرة الله وعلم الله ولعمر الله وايم الله:
· فقال مالك : كلها أيمان تجب فيها الكفارة.
· وقال الشافعي : في وحق الله وجلال الله وعظمة الله وقدرة الله ، يمين إن نوى بها اليمين ، وإن لم يرد اليمين فليست بيمين.
· قال ابن المنذر : وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "وايم الله أن كان لخليقا للإمارة" في قصة زيد وابنه أسامة. وكان ابن عباس يقول : وايم الله ؛ وكذلك قال ابن عمر. وقال إسحاق : إذا أراد بأيم الله يمينا كانت يمينا بالإرادة وعقد القلب.
· الحكم الرابع: في الحلف بالقرآن:
· واختلفوا في الحلف بالقرآن ؛ فقال ابن مسعود : عليه بكل آية يمين ؛ وبه قال الحسن البصري وابن المبارك.
·  وقال أبو عبيد : يكون يمينا واحدة.
·  وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه
· الحكم الخامس : هل تنعقد اليمين بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته؟
· لا تنعقد اليمين بشيء من ذلك والدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه ، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
· "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت" وهذا حصر في عدم الحلف بكل شيء سوى الله تعالى وأسمائه وصفاته كما ذكرنا. 
· ومما يحقق ذلك حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله إلا وأنتم صادقون"
· الحكم الخامس:ما هي كفارة الحنث في اليمين؟:
· كفارة الحنث في ايمين جاءت مبينة في الآية:( فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ) ولابد من اتباع الترتيب فيها.
· واختلفوا في تتابع الصوم وعدمه . 
· الحكم السادس :هل تصح الكفارة قبل الحنث في اليمين؟
· ذهب الشافعية إلى جواز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت مالاً ، وأمّا إذا كانت صوماً فلا يجوز حتى يتحقق السبب بالحنث ، واستدلوا بظاهر هذه الآية { فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ . . . } حيث ذكر الكفارة مرتبة على اليمين من غير ذكر الحنث.
· واستدلوا كذلك بقوله تعالى : { ذلك كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ } .
· وقاسوها أيضاً على إخراج الزكاة قبل الحول .
· ،واستدلوا بحديث « لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفّرتُ عن يميني وأتيتُ الذي هو خير » وهذا القول هو مشهور مذهب مالك رحمه الله .
· وذهب الحنفية إلى عدم جواز إخراج الكفارة قبل الحنث ، وقالوا : إن في الآية إضمار الحنث فكأنه تعالى يقول : فكفارته إذا حنثتم ، وهو على حد قوله تعالى : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } [ البقرة : 184 ] أي إذا أفطر في رمضان .
· واستدلوا بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيراً منها ، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه » .
· واستدلوا أيضاً بالمعقول فقالوا : إن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم ، وإذا لم يحنث لم يكن هناك إثم حتى يرفع فلا معنى للكفارة .
· واستدلوا أيضاً بأن كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصحّ اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات ، وهذا القول في رواية أشهب عن مالك رحمه الله .
· ما ترشد إليه الآيات الكريمة:
· 1 - عدم جواز الحلف على المنع من فعل البر والخير .
· 2 - من حلف على يمين ورأى الخير في خلافها فليفعل الخير وليكفّر .
3 - اليمين اللغو التي لا يقصد بها اليمين لا مؤاخذة عليها ولا كفارة فيها
· لطائف التفسير:
· اللطيفة الأولى :
·  ذمّ الله تعالى من أكثر الحلف بقوله : { وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِينٍ } [ القلم : 10 ] وكان العرب يمدحون الإنسان بالإقلال من الحلف كما قال كثير : 
· قليلُ الألايا حافظٌ ليمينه ... وإن سبقتْ منه الأليّةُ برّت
· قال الإمام الفخر : « والحكمة في الأمر بتقليل الإيمان ، أنّ من حلف في كل قليل وكثير بالله ، انطلق لسانه بذلك ولا يبقى لليمين في قلبه وقع ، فلا يُؤمنُ إقدامه على اليمين الكاذبة ، ومن كمال التعظيم لله أن يكون ذكر الله أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به في غرض من الأغراض الدنيوية » .
· اللطيفة الثانية :
·  ذكر الله العلة في هذا النهي بقوله : { أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ } أي إرادة أن تبروا وتتقوا ، فإن قيل : كيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى؟
· فالجواب : أن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم من أن يستشهد باسمه العظيم في مطالب الدنيا ، والخسائس من أمور الحياة ، فلا شك أن هذا من أعظم أبواب البر والتقوى .
· اللطيفة الثالثة :
·  قال الإمام الجصاص : « قد ذكر الله تعالى اللغو في مواضع من كتابه العزيز ، فالمراد منه يختلف باختلاف الحال :
قال تعالى : { لاَّ تَسْمَعُ فِيهَا لاَغِيَةً } [ الغاشية : 11 ] يعني كلمة فاحشة قبيحة وقال : { لاَ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلاَ تَأْثِيماً } [ الواقعة  25 ] على هذا المعنى
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قال تعالى:  لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (227) 
· قوله : { يُؤْلُونَ } أي : يحلفون : والمصدر إيلاء ، وألية ، وألوة ، وقرأ أبي وابن عباس "للذين يقسمون". ومعلوم أن "يقسمون" تفسير "يؤلون".
·  وقرئ "للذين آلوا" وقرأ ابن عباس : «الذين آلوا» يقال آلى يؤالي إيلاً ، ويأتلي بالتاء ائتلاء : أي : حلف ، ومنه : { وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُواْ الفضل مِنكُمْ } [ النور : 22 ]
· وقد اختلف أهل العلم في الإيلاء :
· فقال الجمهور : إن الإيلاء هو أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر ، فإن حلف على أربعة أشهر ، فما دونها لم يكن مولياً ، وكانت عندهم يميناً محضاً ، وبهذا قال مالك والشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور . وقال الثوري.
·  والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً ، وهو قول عطاء 
·  وروي عن ابن عباس : أنه لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يمسها أبداً. 
· وقالت طائفة : إذا حلف أن لا يقرب امرأته يوماً ، أو أقل ، أو أكثر ثم لم يطأ أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء . وبه قال ابن مسعود ، والنخعي ، وابن أبي ليلى ، والحكم ، وحماد بن أبي سليمان ، وقتادة ، وإسحاق . قال ابن المنذر.
· صفة اليمين التي يقع بها الإيلاء:
· واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين ، فقال قوم : لا يقع الإيلاء إلا باليمين بالله تعالى وحده لقوله عليه السلام :"من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". 
· وقيل: أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته أو قال : أقسم بالله ، أو أشهد بالله ، أو علي عهد الله وكفالته وميثاقه وذمته فإنه يلزمه الإيلاء. 
· فإن قال : أقسم أو أعزم ولم يذكر بـ "الله" فقيل : لا يدخل عليه الإيلاء ، إلا أن يكون أراد بـ "الله" ونواه.
· فإن حلف بالنبي أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها ، أو قال هو يهودي أو نصراني أو زان إن وطئها ، فهذا ليس بمول ، قاله مالك وغيره. ومعنى ذلك أنه أورده على غير وجه القسم
قوله : { مِن نّسَائِهِمْ } يشمل الحرائر ، والإماء ، إذا كنّ زوجات.
· غير المدخول بها والصغيرة في الإيلاء:
· قالت طائفة : المدخول بها وغير المدخول بها سواء في لزوم الإيلاء فيهما. 
وقيل : لا إيلاء إلا بعد الدخول.
·  وقيل : لا إيلاء من صغيرة لم تبلغ ، فإن آلى منها فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها.
· ويدخل تحت قوله:{ لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ } العبد إذا حلف من زوجته ، وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور.
· قالوا: وإيلاؤه كالحر.
· وقيل: إن إيلاءه شهران.
· وأما الذمي فلا يصح إيلاؤه ، كما لا يصح ظهاره ولا طلاقه ، وذلك أن نكاح أهل الشرك ليس عندنا بنكاح صحيح
· والتربص : التأني والتأخر
· فائدة توقيت الأربعة الأشهر فيما ذكر حتي يكون ذلك مخالفة لأهل الجاهلية ، وقد كانوا يؤلون السنة ، والسنتين ، وأكثر من ذلك ، يقصدون بذلك ضرار النساء، وجعل للزوج مدة أربعة أشهر في تأديب المرأة بالهجر ، لقوله تعالى : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء : 34].
·  وقد آلى النبي من أزواجه شهرا تأديبا لهن.
·  و قيل : الأربعة الأشهر هي التي لا تطيق المرأة الصبر عن زوجها زيادة عليها.
· ويلزم الإيلاء كل من يلزمه الطلاق ، فالحر والعبد والسكران يلزمه الإيلاء. وكذلك السفيه وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا ، وقيل لا إيلاء له،  وفي قول : يصح إيلاؤه ، والأول أصح وأقرب إلى الكتاب والسنة. 
·  قوله : { فَإِن فَآءوا } أي : رجعوا ومنه { حتى تَفِىء إلى أَمْرِ الله } [ الحجرات : 9 ] أي : ترجع ، ومنه قيل : للظل بعد الزوال فيء؛ لأنه رجع عن جانب المشرق إلى جانب المغرب.
يقال فاء يفيء فيئة ، وفيوءاً ، وإنه لسريع الفيئة : أي : الرجعة ، ومنه قول الشاعر :
فَفاءَت وَلَمَ تقض الَّذي أقبلَتْ له ..وَمِن حَاجَة الإنسان مَا لَيس قَاضِيا
قال ابن المنذر : وأجمع كل من يحفظ عنه العلم على أن الفيء : الجماع لمن لا عذر له.
·  فإن كان له عذر مرض أو سجن فهي امرأته ، فإذا زال العذر فأبى الوطء فرّق بينهما إن كانت المدة قد انقضت. 
· وقالت طائفة : إذا أشهد على فيئته بقلبه في حال العذر أجزأه،  وبه قال الحسن ، وعكرمة ، والنخعي ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل.
 وقد أوجب الجمهورعلى المولى إذا فاء بجماع امرأته الكفارة . وقال الحسن ، والنخعي : لا كفارة عليه.
·  إذا كفر عن يمينه سقط عنه الإيلاء أي قبل انقضاء المدة.
· وفي ذلك دليل على تقديم الكفارة على الحنث في مذهب المالكية .
· وفيه رد على أبي حنيفة في مسألة الأيمان ، إذ لا يرى جواز تقديم الكفارة على الحنث.
· قوله : { وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق } العزم : العقد على الشيء ويقال عزم يعزم عزماً وعزيمة وعزماناً واعتزم اعتزاماً.
· فمعنى عزموا الطلاق : عقدوا عليه قلوبهم.
·  والطلاق في اللغة: من طلقت المرأة طلاقاً ، فهي طالق وطالقة أيضاً.
· وشرعا: حلّ عقد النكاح ، وفي ذلك دليل على أنها لا تطلق بمضيّ أربعة أشهر كما قال مالك ما لم يقع إنشاء تطليق بعد المدة.
· وعن ابن عباس في قوله : { لّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نّسَائِهِمْ } قال : هو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فتتربص أربعة أشهر ، فإن هو نكحها كفَّر عن يمينه ، فإن مضت أربعة أشهر قبل أن ينكحها خيَّره السلطان إما أن يفىء ، وإما أن يعزم ، فيطلق كما قال الله سبحانه.
· أقوال السلف في الإيلاء والفيء:
· وعن ابن عباس قال : كان إيلاء الجاهلية السنة ، والسنتين ، وأكثر من ذلك ، فوقت الله لهم أربعة أشهر ، فإن كان إيلاؤه أقلّ من أربعة أشهر ، فليس بإيلاء.
· عن عمر بن الخطاب : أنه قال في الإيلاء : إذا مضت أربعة أشهر لا شيء عليه حتى يوقف ، فيطلق ، أو يمسك .
· وجاء عن السلف أن  الإيلاء تطليقة بائنة إذا مرت أربعة أشهر ، قبل أن يفيء ، فهي أملك بنفسها.
· عن علي قال : الإيلاء إيلاءان : إيلاء في الغضب ، وإيلاء في الرضا ، فأما الإيلاء في الغضب : فإذا مضت أربعة أشهر ، فقد بانت منه ، وأما ما كان في الرضا ، فلا يؤاخذ به.
· عن ابن عباس قال : لا إيلاء إلا بغضب.
· وكان الليث والشعبي والحسن وعطاء ، كلهم يقولون : "الإيلاء لا يكون إلا على وجه مغاضبة ومشادة وحرجة ومناكدة ،فإن لم يكن عن غضب فليس بإيلاء".
وقال ابن سيرين : سواء كانت اليمين في غضب أو غير غضب هو إيلاء وبه  قال ابن مسعود والثوري ومالك وأهل العراق.
· والصحيح الرأي الأخير، لأنهم لما أجمعوا أن الظهار والطلاق وسائر الأيمان سواء في حال الغضب والرضا كان الإيلاء كذلك.
·  ويدل عليه عموم القرآن ، وتخصيص حالة الغضب يحتاج إلى دليل ولا يؤخذ من وجه يلزم. والله أعلم.
· عن علي قال : الفيء : الجماع ، فإن كان له عذر أجزأه أن يفيء بلسانه.
· عن ابن مسعود قال : إذا حال بينه ، وبينها مرض ، أو سفر ، أو حبس ، أو شيء يعذر به ، فإشهاده فيء .
الأحكام الشرعية:
الحكم الأول: هل الهجر من غير حلف يعتبر إيلاء؟
الحلف شرط في تحقيق الإيلاء لقوله تعالى:(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ )، وعليه لا يعتبر الهجر من غير حلف إيلاء، ولو هجرها مدة تزيد عن أربعة أشهر. 
الحكم الثاني: ما المدة التي تَبِيْنُ فيها المرأة من زوجها؟
فقال ابن عباس : إذا مضت أربعة أشهر قبل أن يفئ بانت بتطليقة ،وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله .
· وقال مالك والشافعي وأحمد : لا تطلق بمضي المدة وإنما يؤمر الزوج بالفيئة ( الرجوع عن يمينه ) أو بالطلاق ، فإذا امتنع الزوج منهما طلقها الحاكم عليه. حجة أبي حنيفة : أن الله تعالى حدّد المدة للفيء بأربعة أشهر فإذا لم يرجع عن يمينه في هذه المدة فكأنه أراد طلاقها وعزم عليه ، وهذا هو المراد من قوله تعالى : { وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق } أي عقدوا عليه قلوبهم ، ولم تشترط الآية أن يطلق بالفعل ،واستدلوا بقراءة ابن مسعود :( فإن فاؤوا فيهنّ)
· حجة الجمهور : أن قوله تعالى : { وَإِنْ عَزَمُواْ الطلاق } صريح في أنّ وقوع الطلاق إنما يكون بإيقاع الزوج ، فلا يكفي المدة بل لا بدّ بعدها من الفيء أو الطلاق.
· الحكم الثالث: ما المراد بالفيء في الآية الكريمة؟
· اختلف الفقهاء في الفيء الذي عناه الله تعالى بقوله : { فَإِنْ فَآءُو فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } .
· فقال بعضهم : المراد بالفيء الجماع لا فيء غيره ، فإذا لم يغشها وانقضت المدة بانت منه.
· وقال آخرون : الفيء : الجماع لمن لا عذر له ، فإن كان مريضاً أو مسافراً أو مسجوناً فيكفي المراجعة باللسان أو القلب ، وهذا مذهب جمهور العلماء .
· وقال آخرون : الفيء : المراجعة باللسان على كل حال فيكفي أن يقول : قد فئت إليها وهو قول النخعي .
· وأعدل الأقوال القول الثاني : وهو قول جمهور الفقهاء والله أعلمالحكم الرابع: هل يصح إيلاء العبد ، والإيلاء من الأمة المملوكة؟
· يصح إيلاء العبد لقوله تعالى : {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فكان ذلك لجميع الأزواج وبه قال مالك والزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق.
· و إيلاؤه شهران ، وبعضهم قال : إيلاؤه مثل إيلاء الحر ، وحجتهم ظاهر الآية: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} فكان ذلك لجميع الأزواج
· ويصح الإيلاء من الأمة لقوله تعالى: {مِنْ نِسَائِهِمْ}  فإنه يدخل فيه الحرائر والذميات والإماء إذا تزوجن.
· الحكم الخامس: ما فائدة توقيت الأربعة الأشهر؟
·  مخالفة لأهل الجاهلية في عاداتهم في الإيلاء.
·  فهي مدة كافية لتأديب الزوجة لقوله تعالى : {وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} [النساء : 34].
·  وقيل : الأربعة الأشهر هي التي لا تستطيع ذات الزوج أن تصبر عنه أكثر منها ، وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد : 
· ألا طال هذا الليل واسود جانبه ... وأرقني أن لا حبيب ألاعبه
· فو الله لولا الله لا شيء غيره ... لزعزع من هذا السرير جوانبه
· مخافة ربي والحياء يكفني ... وإكرام بعلي أن تنال مراكبه
· فلما كان من الغد استدعى عمر بتلك المرأة وقال لها : أين زوجك ؟ فقالت : بعثت به إلى العراق! فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها ؟ فقلن : شهرين ، ويقل صبرها في ثلاثة أشهر ، وينفد صبرها في أربعة أشهر ، فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين ، وهذا والله أعلم يقوي اختصاص مدة الإيلاء بأربعة أشهر.
· ما ترشد إليه الآيات:
· 1- جعل الله تعالى في الإيلاء تأديبا للزوجة الناشز.
· 2- في تحديد المدة بأربعة أشهر مخالفة لعادات الجاهلية في شرعهم الذي يقصدون منه ضرر المرأة.
· 3- الحلف شرط في الإيلاء ولا يتحقق إلا به.
4- من رجع إلى وطء زوجته في المدة عليه الكفارة
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